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ABSTRACT 

The research topic is summarized in the effects of changing circumstances 

on the obligations of the parties to the contract that are contemporary with 

its implementation, which occurs in practical application in order to modify 

the obligations of the contract in a way that reduces the severity of the 

burden on one of the parties due to the change in the circumstances under 

which the contract was concluded, and this is only conceivable in long-term 

contracts. 

 :ص ــــــــــــالملخ  

التزامات أطراف العقد التي        آثار تغير الظروف في  يتلخص موضوع البحث في 

تعاصر تنفيذه، والتي يحدث في التطبيق العملي أن يصار إليها لتعديل التزامات العقد  

بشكل يخفف من حدة إرهاق أحد الأطراف بسبب تغير الظروف التي أبرم في ظلها 

 .يتصور إلا في العقود طويلة المدة وهذا لا ،العقد 

 المقدمة: 

ــت و ــروط صــحتتالأ     ــد الصــحير فــي أركان ــل مــن  ، صــل أن العق لا يجــوا التحل

 (1)عـن القـانون  ئالنا ـ    تـت الالتـزامالالتزامات النا ئة عنـت، حيـث أنـت يعـاد  فـي قو

الإخـل  بـالتواان   فالتغيير الطفيف في أحد التزامات أطراف العقد لا يؤدي بذاتت إلـ 

العقدي، وبذلك لا تطبق نظرية تغير الظروف، حيـث يـتم تنفيـذ العقـد كمـا تـم الاتفـاق 

عليت، فالتغيير في الظروف هو ذلك التغيير الجوهري التـي صـاحبإ إبـرام العقـد بمـا 

، وبـذلك يسـتبعد (2)يؤدي إل  تداعي وانهيار أساست بشـكل يخـل بـالتواان الاقتصـادي

التغيير الطفيـف فـي التزامـات أحـد المتعاقـدين، ولا يـؤدي إلـ  تطبيـق نظريـة تغييـر 

الظروف، ذلك أن الأساس الذي قام عليت العقد لـم يتـداع ، وبالتـالي ينفـذ العقـد كمـا تـم 

فانهيار أساس العقد يكمن في التغييـر الجـذري للظـروف   الاتفاق عليت دون أي تعديل،

 (3)المصاحبة لإبرام العقد بسبب الإخل  بالتواان الاقتصادي لالتزامات الأطراف.
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كون في ظلهـا العقـد، أي يمفاد ذلك أن الظروف المعاصرة للتعاقد يتم استبعادها والتي 

بحيـث أن  (4)أن الظروف اللحقة هي التي تؤدي لاختل  تواان العقد، ومن ثم تعديلـت

التزامات المتعاقدين وقإ تنفيذ العقد تختلف فـي نطاقهـا ومـداها عـن التزامـاتهم وقـإ 

 .(5)إبرام العقد 

الخارجــة عــن إرادة  (6)تـرتب  فكــرة التغييــر فـي الظــروف بالمخــاطر ةيـر العقديــة   

التي تتعلق بقدرة المشروع الائتمانية في   أي:الأطراف والمنبثقة من مخاطر الائتمان،  

التعامل مع البنوك ومدى قدرة الأطراف عل  إنجااه، بطريقة تكفل سداد أقساط البنـك 

من خل  إيرادات المشروع، وسعر الفائدة، ومعد  التضـخم وفـرض رسـوم جمركيـة 

جديدة، أيضًا مخاطر التشييد كالتأخير فـي الإنجـاا وعـدم تـوفر العمالـة القـادرة علـ  

 إنجاا المشروع؛ لذا تلجأ البنوك لللتزام بمقتضي عقود طويلة المدة. 

تتطلــب فكــرة تغيــر الظــروف أن يكــون العقــد طويــل المــدة ذلــك أنهــا تفتــرض تغيــر  

الظروف بعد الإبرام وأثناء التنفيذ بحيث يكون التغير مؤثرًا في التزامات المتعاقـد بمـا 

ا؛ لهـــذا نجـــد أن العقـــود  يهـــدده بخســـارة فادحـــة، وتجعـــل تنفيـــذ العقـــد مرهقـــً

عرضة لتغيير الظروف، الأمر الذي يستلزم وضـع طـرق فعالـة لتسـوية (7)الاقتصادية

 أي نزاع ينشأ بين الأطراف، بما يتلئم وطبيعة هذه العقود.

والجدير بالذكر أن دفاتر الشروط العامة في فرنسا ومصـر تحـرع علـ  تجديـد مـدد 

الضرائب المحلية أو  أسعار  التنفيذ، ويلجأ المتعاقد عادة في هذا النم  من العقود لتثبيإ 

  .الجمركية

وبالرةم من أن النظم اللتينية تتصـدى لإ ـكالية تغيـر الظـروف مـن خـل  نظريـة   

نطــاق  أن لإإ ،المتوقعــةعمــل الأميــر والظــروف الطارئــة والصــعوبات الماديــة ةيــر 

سريان نظرية تغير الظروف عقود المدة خلف نظرية الظروف الطارئة التـي تسـري 

 .(8)عل  جميع العقود سواء الفورية أم مؤجلة التنفيذ أم عقود المدة

وجدت لها تطبيقًا في العديد من الاتفاقيـات الدوليـة كمعاهـدة   –وفكرة تغيير الظروف   

من  62تم النص عليها في المادة  -أيضًا  -و .(10)1922ومعادة وا نطن لعام (9)فرساي

ا للمـادة المشـتركة بـين 1986،1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام  ، وفقًـ

ونص  (12).واستندت إليها المحاكم الدولية كسبب لإنهاء الالتزام من عدمت(11)تينيالاتفاق

 .(13)منت 79المادةعليها أيضًا القانون الموحد للبيع الدولي في 
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 : أثر تغير الظروف على تنفيذ العقدــ  المبحث الأول

يحمل العقد التزامات متبادلة بين طرفيت، يقتضي تنفيذه مع ما يوجبت من حسـن النيـة،  

وتغير الظروف اللحقة للإبرام تؤثر عل  تنفيذ العقد، حيث أصبر مـن العسـير تنفيـذه 

؛ لذا سيتناو  هذا المبحـث موقـف للظروفالمفاجئ كما تم الاتفاق عليت في ظل التغير  

القانون الليبي من تغير الظروف علـ  التزامـات المتعاقـدين، فـي مطلبيـت علـ  النحـو 

 التالي: 

إطار   فيالظروف  عن تغير    ئالناشالتنظيم التشريعي لمواجهة الأثر  ــ    لالمطلب الأو

 عقود القانون الخاص 

الذي يقوم عل  (14)أ سلطان الإرادةد تطبيق لمبالأصل أن العقد  ريعة المتعاقدين، وهو  

فكرة أن الرضا هو العنصر الأساسي لتكوين العقد، فتحديد التزامات العقد ومداها، لا 

إلا  يتم  لا  إنهائت،  أو  الاتفاق  تعديل  فإن  وبالتالي  العقد،  لأطراف  إلا  يكون  أن  يمكن 

إكراه.ب  بإرادتت قد    دون  القانون  أن  نجد  الليبي،  المدني  القانون  وبالبحث في نصوع 

نص عل  بعض الحالات، التي تدخل فيها المشرع بتعديل مضمون الالتزام العقدي إذ  

 -التالية: تغيرت الظروف. وهي ما سيتم تناولت تباعًا في الفروع 

  عنده:أثر تغير الظروف على التزام المودع ــ  الفرع الأول

النص علـ  حالـة تعـديل التـزام المـودع عنـده من القانون المدني    721تضمنإ المادة  

بالنص عل  أنت" ليس للمودع عنـده أن يحـل ةيـره محلـت فـي حفـي الوديعـة دون إذن 

عاجلـة وفـي  جـأهصرير من المودع إلا أن يكون مضطرًا إل  ذلك بسـبب ضـرورة مل

المــودع بــذلك بمجــرد أن يتيســر لــت  هــذه الحالــة يجــب علــ  المــودع عنــده أن يخطــر

 الإخطار"

ويلحي أنت وفقًا للنص يكون للمودع عنده وهو المدين تغيير مضـمون الالتـزام لـيلئم 

تغير الظروف، دون إعلم المودع)الدائن(، كل ذلك دون أن يعلق النص إمكـان تغييـر 

فتغير الظـروف فـي   مضمون الالتزام عل  رضا الدائن، وذلك في حالة تعذر إخطاره.

هذه الحالة هي السبب في تعديل الالتـزام العقـدي، وهـو مـا عبـر عنـت الـنص" بسـبب 

 عاجلة. أهضرورة ملج

  الوكيل: أثر تغير الظروف على التزامات ــ  الفرع الثاني

من القانون المدني الليبي علـ  أنـت " الوكيـل ملـزم بتنفيـذ الوكالـة   703تنص المادة    

عل  أن لت أن يخرج عن هذه الحـدود متـ  كـان  -2دون أن يجاوا حدودها المرسومة 
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فقـد أجـاا الـنص . من المستحيل عليت إخطار الموكل إلا ليوافـق علـ  هـذا التصـرف"

للوكيل الخـروج عـن حـدود الوكالـة إذا لـم يـتمكن الوكيـل مـن إخطـار الموكـل بتغيـر 

الظروف، التي يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا أن يوافق عل  هـذا التصـرف، 

وهذا يعني أن تعديل مضمون الالتزام يجري في كل الأحوا  في مصلحة الموكل. أمـا 

 إذا تمكن من الإخطار فعليت انتظار تعليمات الموكل بشأن التغير الحادث في الظروف.

 : أثر تغير الظروف على التزامات عقد المقاولةــ  الفرع الثالث

عقد المقاولة، حيث تنص الفقرتان من الثالثـة والرابعـة   557-556نظمإ المادتان :   

علـ  أن "و لـيس للمقـاو  إذا ارتفعـإ أسـعار المـواد الأوليـة وأجـور   557من المادة  

الأيدي العاملة وةيرها من التكاليف أن يستند إل  ذلك ليطلب ايادة في الأجر ولو بلـ  

عل  أنت إذا انهـار التـواان الاقتصـادي   -4هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيرًا،  

بين التزامات كل من رب العمل والمقاو  بسبب حـوادث اسـتثنائية عامـة لـم تكـن فـي 

الحسبان وقإ التعاقد وتداع  بذلك الأساس الذي قام عليت التقدير المالي لعقـد المقاولـة 

 جاا للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد"

يلحي أن المشرع أجاا في عقد المقاولـة تعـويض المقـاو  فـي حالـة تغيـر الظـروف 

اللحقة بشكل ةير متوقع؛ مما أدى إل  قلب اقتصاديات العقـد، بحيـث يزيـد أجـره، أو 

يصُار إل  فسخ العقد. ذلك أن محل عقد المقاولـة التـزام مـالي يتـأثر بتغيـر الظـروف. 

فيكون التعويض عنت أمر منطقي بالشروط التـي وضـعها الـنص. وذلـك علـ  خـلف 

ــل  ــت، والوكي ــز للمــودع عن ــر فــي الظــروف يجي ــإن التغي ــة، ف ــدي الوديعــة والوكال عق

بالتصرف بتعديل مضمون الالتزام، الـذي يصـب فـي مصـلحة الـدائن، دون أن يكبـده 

خسائر مالية. أما عقد المقاولة فهو يختلـف فـي الحكـم الـذي قـرره القـانون، بتعـويض 

المدين عن الخسائر التـي حـدثإ بسـبب الظـروف المسـتجدة، وبمـا يتـير لـت المطالبـة 

وإجمالاً فإن الأثـر النـاجم عـن تغيـر الظـروف كمـا نظمـت  بزيادة الأجر أو فسخ العقد.

 يتعدى التعويض.المشرع في عقود القانون الخاع أثر جزئي لا 

الثاني الأثر  ــ    المطلب  لمواجهة  التشريعي  في   عن  ئالناشالتنظيم  الظروف  تغير 

 :  العقود الإدارية

مناط العقود الإدارية تدخل الإدارة لإ باع الحاجات العامـة؛ لـذا نجـد أن المتعاقـدين    

وفق هذا النم  التعاقدي في مكانـة ةيـر متكافئـة، لاسـتخدام الإدارة سـلطات ووسـائل 

القــانون العــام، لتنفيــذ السياســة العامــة، هــدفها فــي ذلــك إ ــباع الحاجــات العامــة فــي 

المجالات الاقتصادية محل هذه العقود؛ لذا فإن مبدأ سلطان الإرادة وما يذهب إليت مـن 
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لا يتفق مع المصـلحة العامـة،   ةالآثار القانونيفي ترتيب    الإرادتينكفاية التراضي بين  

وهو الأمر الذي حذا برأي في الفقت "أن تـدخل المشـرع فـي تعـديل مضـمون الالتـزام 

 العقدي أصبر أمرًا عاديًا بل أنت يمكن للأطراف الخروج عن هذا التنظيم".

 وسيتم دراسة أثر تغير الظروف عل  العقود الإدارية في الفروع التالية:

 أثر تغير الظروف على المدد القانونية ــ  الفرع الأول

تباينإ التشريعات التي تـنظم عقـود الدولـة وفـق القـانون الليبـي فـي هـذا الصـدد فـي  

أحكامها، فمنها من اعتد بتغير الظروف كسبب لمـد المـدة، مـن ذلـك اللئحـة الموحـدة 

"يجـوا للجنـة بقـرار مبـرر  12فقـرة  10للتعاقد للشركات النفطية حيث قضـإ المـادة  

إذا   -.... ت -الآتيـة:  تمديد موعـد تقـديم العـروض قبـل أو بعـد انتهائـت لأحـد الأسـباب  

 استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تستوجب مد الميعاد"

ا للــنص ليســإ مواعيــد ســقوط أو تقــادم، وإنمــا مواعيــد تتعلــق بقبــو    المواعيــد طبقــً

العروض، ذلك أنت قررت اللئحة مد المواعيد الخاصـة بتقـديم العـروض إذا اسـتجدت 

وبالرةم من أنـت يبـدو أن الظـروف ليسـإ عامـة فـي  ـكل   ظروف تتعلق بالمشروع.

الـنص حت  ينطبق بشأنها نظرية تغير الظروف، إلا أن ظروف المشروع في    حوادث 

يقصد بها ما من  أنت التأثير عل  المشروع ولابد أن تكون هذه الظروف مـن الأهميـة 

فـي حـين تـنص لائحـة العقـود  بنظر الإدارة، حت  تقرر مد الميعاد بشأنها إذا تحققـإ،

" يجـب أن   1ف  2007  لعـامريـة  االإد مـن لائحـة العقـود    فقـرة  38الإدارية في المادة  

يصل العطاء في الميعاد المحدد بالإعلن ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هـذا الميعـاد 

 أيًا كانإ أسباب التأخير"

ا كانـإ   عدم التزام الشركة بتقديم العطـاء فـي الوقـإ المحـدد لا يمكـن الاعتـداد بـت أيًـ

الظروف وذلك عل  خـلف الحالـة الأولـ  )العقـود النفطيـة( وذلـك لأهميتهـا للدولـة، 

باعتبارها الرافد الأساسي للخزانة العامة. بينما يتم استبعاد العطـاء المقـدم بعـد الميعـاد 

وفقًا للئحة العقود الإدارية، ذلك أن عدم التزام الشركة بالميعاد يـنم عـن عـدم قـدرتها 

 عل  الالتزام مستقبلً.

عــن لائحــة العقــود الإداريــة الجديــدة الصــادرة  يءوهــذا الــنص يختلــف بعــض الشــ  

 41وذلـك فـي المـادة   ميلديـة،  2024لسـنة  600بمقتض  قرار مجلس الـواراء رقـم  

بينمـا  ،الميعـاد التي تقضي في الفقرة أ منها بعدم جواا تقـديم العطـاء بعـد فـوات   منها،

"يجوا للجنة العطاءات أن تصـدر قبـل انتهـاء الميعـاد قـرارًا   تنص الفقرة ب عل  أنت
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_إذا استجدت ظروف تتعلـق بالمشـروع 3.الآتية:مسببًا بمد ذلك الميعاد لأحد الأسباب  

 تحتم مد الميعاد"، وفي هذا النص الجديد إ ارة واضحة لتغير الظروف.

 :  أثر تغير الظروف على المقابل الماليــ  الفرع الثاني

من لائحة العقود الإدارية الجديدة عل أنت " يستحق المتعاقد المقابل   100تنص المادة    

وبالأسعار الواردة في العقد ولا يستحق أي ايادة عن ارتفاع أسعار المالي المتفق عليت 

السوق خل  مدة التنفيذ وذلك مع مراعاة عدم الإخل  بالحق في أي تعويض أو ايادة 

ويجوا ايادة أو إنقاع المقابـل   في المقابل يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللئحة،

الماي للعقد في حا  تنفيـذ تشـريعات تصـدر بعـد إبـرام العقـد يترتـب عليهـا تغيـر فـي 

الالتزامات المالية للمتعاقد وذلـك بنـاء علـ  اتفـاق لاحـق بـين الطـرفين وعلـ  الجهـة 

وفـي كـل الأحـوا  لا   المتعاقدة القيام بالمعالجة المالية لقيمة العقد لمقابلة هـذا التغييـر،

 تعد  قيمة العقد إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والإذن بالتعاقد"

عالجــإ اللئحــة مســألة ذات أهميــة للعقــود الإداريــة، بمرونــة بحيــث يمكــن تعــديل   

الأسعار المتفق عليها حسب الظروف فمـن حيـث المبـدأ لا يسـتحق المتعاقـد أي ايـادة 

بسبب ايادة أسعار السوق، مـع مراعـاة أحكـام العقـد، إذا نـص عليهـا جـواا تعـويض 

المتعاقد أو أي ايادة في المقابل يقررها العقد. كما أن اللئحـة، عالجـإ مسـألة التغيـر 

التشريعي بمرونة فائقة، حيث قضإ بجواا ايادة المقابل المالي للعقـد أو إنقاصـت فـي 

حا  تنفيذ تشريعات جديدة، صدرت بعد إبرام العقد، وبـذلك قـدمإ حلـولًا للإ ـكاليات 

القانونيــة التــي يمكــن أن يثيرهــا  ــرط الثبــات التشــريعي عنــد عــرض النــزاع علــ  

 (15)التحكيم

منهـا،  88، فـي المـادة 2007وهذا النص يختلف عن سابقت فـي اللئحـة السـابقة لعـام 

حيث تقضي اللئحة الجديدة عل  جواا ايادة أم إنقاع الالتزامات العقدية طبقا لتغيـر 

الظروف، في حـين أن اللئحـة السـابقة تقضـي بجـواا ايـادة الالتزامـات فقـ  لتغيـر 

الظروف، وهو أمر مستقر وفـق النظريـة العامـة للعقـود الإداريـة حيـث يجـوا ايـادة 

التزامات المتعاقد أو إنقاصها، أما المستحدث في اللئحة الجديدة أن التعديل بالزيادة أو 

وهـو أمـر مخـالف للمسـتقر عليـت فـي  النقصان يكون بناء علـ  الاتفـاق مـع المتعاقـد،

دون التوقـف  النظرية العامة للعقود الإدارية من جواا التعديل الانفـرادي لللتزامـات،

الذي تسـتلزم   عل  رضا المتعاقد، والذي يقربها في التطبيق من عقود القانون الخاع،

موافقة الطرف الآخر قبل تعديل العقـد، فضـل أن تعـديل العقـد لتغيـر الظـروف تمليـت 

 ضرورات عملية.
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 أثر تغير الظروف على تشريعات الضرائب ــ  الفرع الثالث

مـن لائحـة العقـود الإداريـة علـ  أنـت" يلتـزم المتعاقـد بـأداء   27تنص المادة  

ا لأحكـام  ضريبة الدخل وةيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق عـن أرباحـت وفقًـ

قانون ضـرائب الـدخل والتشـريعات الضـريبية ولا ينقـل العـبء الضـريبي والرسـوم 

والعوائد إل  الجهة المستحقة عل  المتعاقد إل  الجهة المتعاقدة عل  أنت يجوا أن ينص 

في العقد عل  تحمل الجهة المتعاقدة أية ايادة في الضـرائب تفـرض بعـد توقيـع العقـد 

ا لأحكـام هـذه  ويجوا بإذن من الجهة المختصـة باعتمـاد الترسـية والإذن بالتعاقـد وفقًـ

اللئحة أن تقوم الجهة المتعاقدة بسداد كل أو بعض الضرائب المشار إليهـا نيابـة علـ  

المتعاقد عل  أن تستقطع قيمة المبال  المسددة من مستحقاتت عن تنفيـذ أعمـا  العقـد أو 

 أي من الضمانات أو مستحقات أخرى لت لدى الجهات والوحدات الإدارية" 

الأصل حسب النص التزام المتعاقد بـأداء الضـرائب والرسـوم باعتبـاره ممـولاً وفـق  

قانون ضرائب الدخل، وأخذاً بالاعتبار لما قد يؤدي إليت تعديل التشريع الضريبي أثناء 

تنفيذ العقد، حيث وضعإ اللئحة قاعدة مرنة فـي التعامـل، وهـي سـريان التشـريعات 

الضريبية الجديدة دون تعطيل، ودون مسـاس بحـق الدولـة فـي إصـدار التشـريع، مـع 

الأخذ في الاعتبار مراعاة ظروف المتعاقد بقيام الإدارة بسداد كل أو بعض الضـرائب 

نيابــة عنــت، وتقــوم باســتقطاع قيمتهــا مــن مســتحقاتت عــن تنفيــذ أعمــا  العقــد، أو أي 

مستحقات أخرى لديت. وبـذلك ضـمن الـنص اسـتمرار تنفيـذ العقـد دون التـدرع بتغيـر 

الظروف ودون عوائق مالية قد تؤدي لعرقلة تنفيذ العقد، مـع ضـمان اسـتحقاق الدولـة 

لأموا  الضرائب في ذمة المتعاقد من مستحقاتت لديها. والفائدة الأعظم أن الدولة تفادت 

وهـو  النص عل   رط الثبات التشريع الضريبي بما يثيره مـن إ ـكالية عنـد التطبيـق.

 منها. 24ذات نص اللئحة لسابقة في المادة 

تغيـر الظـروف علـ    وبعد الانتهـاء مـن دراسـة المبحـث الأو ، ننتقـل لدراسـة آثـار 

  المبحث الثاني.المسئولية، وهو موضوع 

 ولية ؤأثر تغير الظروف على المس ــ  المبحث الثاني 

سيتم في هذا المبحث دراسة تأثير تغير الظروف عل  المسئولية أو الحـد منهـا، وذلـك 

ــن إرادة الأطــراف أو تتصــل  ــة ع ــباب خارج ــواء لأس ــئولية، س بدراســة نطــاق المس

بأحدهما، فالتغير في الظروف حتمًا يؤثر عل  تنفيذ العقد، وهذا الإخل  بالتنفيذ لتغيـر 

الظـروف قــد يطــرا إ ــكاليات تتعلــق بمســئولية الأطــراف حــو  التغيــر الحــادث فــي 
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وسـيتم فـي هـذا المبحـث  الظروف، والذي أثرّ عل  مسار تنفيذه كمـا هـو متفـق عليـت،

 دراسة نطاق المسئولية لأطراف العقد عند تغير الظروف، وذلك عل  النحو التالي:

 نطاق المسئولية لأسباب خارجة عن إرادة الأطراف ــ  المطلب الأول

تصدر عن الدولة العديد من التصرفات التي قد تؤثر عل  تنفيذ العقد، بشـكل يزيـد مـن 

أعباء المتعاقد المالية، ويقصد بالدولة هنـا المؤسسـات الحكوميـة الممثلـة فـي سـلطات 

الدولة بعيداً عـن الجهـة الإداريـة المتعاقـدة، كـإبرام المعاهـدات، وإصـدار التشـريعات 

 الجديدة والأحكام القضائية. وهو ما سيتم تناولت وفق الآتي:

 المعاهداتــ  الفرع الأول

وهذا  القاعدة عدم مسئولية الدولة عن المعاهدات الدولية باعتبارها من أعما  السيادة.  

المبدأ السائد في مصر، عل  عكس ما ذهب إليـت مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي أحكامـت 

المتعاقـد مـن المعاهـدة، إذا لـم تمنـع تلحـق  الحديثة، حيث يعوض عـن الأضـرار التـي

قيـام مسـئولية الدولـة (17)ويؤيد رأي فـي الفقـت المصـري  (16)الأخيرة إمكانية التعويض 

 دون خطأ عن الأضرار التي تلحق المتعاقد من المعاهدة. 

ولية الدولة عن المعاهدات، سواء في ؤوقد خلإ التشريعات الليبية، من النص عل  مس

بينمــا تصــدى القضــاء الليبــي فــي (18)التشــريعات ذات الصــبغة الدســتورية أم العاديــة

القضايا التي عرضإ عليت لأعما  السيادة، وعزف عن نظرها باعتبارها من المسائل 

 السياسية التي تدخل في اختصاع السلطات السياسية.

، 9/8/2016قضـائية بجلسـة    58لسـنة    80وقد ورد في أسباب الطعـن الإداري رقـم   

قضاء هذه المحكمة قد جرى في تحديد أعما  السيادة بأنهـا تلـك التـي تتميـز وحيث أن 

عن الأعما  العادية بالصفة السياسية الباراة فيها، لما يحيطها مـن اعتبـارات سياسـية 

فهي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكـم، فينعقـد لهـا فـي نطـاق وظيفتهـا 

السياسية العليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسير عل  احترام تشريعاتها والإ راف 

علــ  علقاتهــا مــع الــدو  الأخــرى وتــأمين ســلمتها وأمنهــا فــي الــداخل والخــارج، 

فالأعما  التي تقدر في هذا النظام ةير قابلـة بطبيعتهـا لأن تكـون محـلً للتقاضـي بمـا 

يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحـق فـي اتخـاذ مـا تـرى فيـت 

وقـد (19)صلحًا للوطن وأمنت وسلمتت دون تعقيب من القضاء أو بس  رقابتت عليها....

جاء في حيثيات الحكم " وحيث أن اختيار الدولة الليبية رفع النـزاع الـذي  ـب بينهمـا 

واو لأي منهمـا إلـ  محكمـة أوبين جارتها تشاد وحو  الحـدود وبالتـالي تبعيـة قريـة  

العد  الدولية تم قبولها بعد ذلك الحكم الصادر عنها وقيامهـا بتنفيـذه واتخـاذ إجـراءات 
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تسليم القرية المذكورة إل  دولة تشاد ....أن هـذه الإجـراءات إنمـا اتخـذت نـزولًا علـ  

ا للقـوانين واللـوائر  حكم محكمة العد  الدولية ..تغليبًا لاعتبارات سياسية ولـيس تطبيقًـ

المعمو  بها داخليًا، ومن ثم فهي والحا  هذه من قبيـل الأعمـا  التـي تتصـل بالسـيادة 

العليا للدولة وتتعلق بالعلقات السياسية مع الدو  الأخرى .... وبالتالي فـإن القـرارات 

المطعون فيها في حقيقتها مما يدخل في أعما  السيادة التي يمتنع القضـاء الإداري بـل 

 وعل  القضاء عامة أن ينظر فيها".

وقضإ المحكمة العليا بعدم اختصاع القضاء الإداري ولائيًا بنظرها لتعلقهـا بأعمـا  

 السيادة.

 64لسـنة    51وهو ذات ما ذهبإ إليت المحكمة العليـا فـي قضـية الطعـن الإداري رقـم  

حو  مذكرة التفاهم بين مجلس الواراء الإيطالي ورئيس  26/6/2019قضائية بجلسة 

المجلس الرئاسي لحومة الوفاق الوطني بشأن التعـاون فـي مجـالات التنميـة ومكافحـة 

أمن الحـدود بـين الـدولتين،   الهجرة ةير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، وتعزيز

لسـنة  30حيث قضإ المحكمة بنقض الحكم المطعون فيـت فـي الـدعوى الإداريـة رقـم 

 ، وقضإ بعدم اختصاع القضاء الإداري ولائيًا بنظرها.2017

وجاء في أسباب الحكم " وحيث أن القرار المطعون فيت قد انصب عل  أعمـا  تتعلـق  

بتنظيم تفاهم للتعاون المشترك في المجـالات المحـددة بـين دولتـين همـا ليبيـا وإيطاليـا 

وهي أعما  لا  ك أنها تدخل ضمن الخيارات السياسية في إدارة الدولة الليبية لشئونها 

ا لمـا يحقـق  الخارجية ورعاية العلقـات المتبادلـة بينهـا وبـين ةيرهـا مـن الـدو  طبقًـ

مصالحها وهي بهذا الوصف وفي إطار ما سلف بيانت لا تعتبر من أعما  الإدارة وإنما 

هي عمل من أعما  السيادة التي تنحصر عنها الرقابة الإدارية بما يتجرد معـت القـرار 

الإداري الذي يقبل الطعن فيـت بالإلغـاء ويتعـين لـذلك   المطعون فيت من وصف القرا ر

القضاء بعدم اختصاع القضاء الإداري ولائيًا بنظره .. وإذ خالف الحكم المطعون فيت 

هــذا النظــر وتصــدى للفصــل فــي الطعــن وقضــ  بقبولــت  ــكلً وبوقــف تنفيــذ القــرار 

 المطعون فيت مؤقتاً فإنت يكون مخطئاً في تطبيق القانون"

واتجاهـات القضـاء يسـتبعد أن يـتم التعـويض عـن وإااء الوضع التشـريعي الحـالي،   

الأضرار التي تلحق المتعاقـدين، بسـبب المعاهـدات الدوليـة، ذلـك أن القضـاء اسـتبعد 

أساسًا نظرها تطبيقًا للنصوع التشـريعية الصـريحة فـي القـانون الليبـي التـي تحظـر 

 النظر في أعما  السيادة، إلا فيما يتعلق بتكييفها.
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 القوانينــ  الفرع الثاني

قد تؤثر التشريعات عل  العقد، خاصـة المتعلقـة بالتشـريع الضـريبي، حيـث يمكـن أن 

ولية الدولـة عـن الأضـرار ؤ.الأصـل عـدم مسـ(20)المـواد الخـام  لارتفاع أسـعارتؤدي  

 .(21)المترتبة عل  القوانين التي تصدرها

وقد ساد مبدأ عدم مسئولية الدولة عن القـوانين لاعتبـارات عـدة منهـا مـا هـو قـانوني، 

والأخر عملي، ممثلة في سيادة الدولة ومبـدأ الفصـل يـن السـلطات وعموميـة وتجريـد 

وتنقسـم  (22)التشريع وانتفاء الخطأ وعدم وجود قاض مختص بنظـر دعـوى المسـئولية

 الأعما  التشريعية إل  أعما  برلمانية وقوانين.

عن أحد مجلسي البرلمـان  فهي جميع الأعما  القانونية والمادية التي تصدر  أما الأولى

بموجب الدسـتور المبـدأ   لهم  ةالمخولأو أحد أعضائت أو أحد لجانت عند القيام بوظائفهم  

الإداري   القضاءه  اتجاالأضرار التي تسببها للأفراد برةم    هنا عدم مسئولية الدولة عن

في فرنسا ومصر نحو تقرير مسئولية الدولة عن أعمالها البرلمانية في بعض الحـالات 

 وبضواب  معينة.

أما القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فالأصل فيها عدم مسئولية الدولة عنها إلا  

 . (23)إذا نص القانون عل  خلف ذلك، وهنا المسئولية تتقرر دون خطأ

مسئولية الدولة ةير التعاقدية عن القوانين بشـرط وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ  

ا  عل   امنر المضرور تعويض  استبعادها  عدم  أسـاس مبـدأ تنفيـذ العقـد بحسـن نيـة وفقًـ

 .(24)العقد  فيالمقررة للأحكام 

ولية الدولـة اسـتناداً لمبـدأ ؤوفي حالة سكوت المشـرع عـن مـنر التعـويض تتقـرر مسـ

تتمثـل فـي تحمـل المضـرور عـبء ةيـر عـادي لصـدور المساواة أمام الأعباء العامة  

 .(25)القانون الجديد 

من لائحة العقـود الاداريـة ويجـوا ايـادة أو إنقـاع المقابـل المـالي  99وتنص المادة 

للعقد في حا  تنفيذ تشريعات تصدر بعد إبرام العقد يترتب عليها تغير فـي الالتزامـات 

 المالية للمتعاقد ..."

ا للـنص يلُــزم المتعاقـد بتنفيـذ الاتفــاق كمـا هــو فـي العقـد الأصــلي عنـد صــدور  تطبيقًـ

تشريعات جديدة بعد الإبرام من  أنها تغيير التزامات المتعاقد المالية، والجدير بالـذكر 

أن النص في اللئحة الملغية كـان يـنص علـ  ايـادة المقابـل المـالي بزيـادة التزامـات 

المتعاقـد الماليــة، فــي حــين أن الــنص الحــالي يــنص علــ  ايــادة أو إنقــاع التزامــات 

دون أن يحصرها في ايادة المقابل المالي للمتعاقـد،  المالية،   تزامات لالمتعاقد بتغير الا
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وهـذا يفسـر أنـت لا مسـئولية يقتضي تغير الالتزامات بالزيادة    برةم أن تغير الظروف

 عل  الدولة في إصدار التشريعات الجديدة.

ويحسب للئحة أنها عالجإ مسألة التواان المالي بمرونة فائقـة، تشـجيعًا للسـتثمار،  

ذلك أن القانون الجديد سيطبق بأثر فوري ومبا ر وإن ترتب عل  ذلك ايـادة الأعبـاء 

والإذن بالتعاقـد سـلطة  المالية للمتعاقد مع منر الجهة المختصة بإصدار قـرار الترسـية

ا للئحـة سـيتم  تقديرية في ايادة القيمة المالية للعقد مـن عدمـت، معنـ  ذلـك أنـت تطبيقًـ

مراعاة الظروف الخاصة بكل عقد وأهميتت للدولة وقيمتت المالية وملبسـات وظـروف 

فيكون بذلك قد راع  الحكمة من التفاوت فـي تقـدير   لآخر.التنفيذ التي تختلف من عقد  

 الظروف بحسب مصلحة الدولة حسب ظروف كل عقد.

 أحكام القضاء.ــ  الفرع الثالث

قد يؤدي حكم القضاء إل  تغير ظروف تنفيذ العقد، سواء بفسخ العقد أو تحميل المتعاقد 

ولية الدولـة عـن الأحكـام ؤالمبـدأ فـي كـل مـن فرنسـا ومصـر عـدم مسـ  بأعباء ماليـة.

ا لـذلك صـدر فـي مصـر القـرار   .(26)القضائية ما لم ينص المشـرع علـ  ذلـك وتطبيقًـ

بتنظيم بعض إجـراءات الطعـن علـ  عقـود الدولـة وذلـك   2014لسنة    32بقانون رقم  

.وهـذا القـانون جـاء (27)لإنهاء أي ضرر قد يلحق بالأنشطة الاقتصادية جراء التقاضي

مقبولاً القو  بعدم مسـئولية الدولـة لعـدم تـوافر الخطـأ  يعد   لم متفقًا للتجاه الفقهي بأنت

 .(28)خاصة في الدو  التي تطبق نظام الرقابة اللحقة عل  دستورية القوانين

بشـأن إعـادة تنظـيم المحكمـة العليـا  1982لسـنة  6وفي هذا المقام نـص القـانون رقـم  

منت عل  أن " تخـتص المحكمـة   23، في المادة  1994لسنة    17والمعد  بالقانون رقم  

العليا دون ةيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامت بالفصل 

  -الآتية: في المسائل 

الطعون التي يرفعها كل ذي كل مصلحة  خصية مبا ـرة فـي أي تشـريع يكـون   :أولاا 

 مخالف للدستور.

أية مسائل قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو بتفسيره تثار في قضايا منظـورة   -:ثانياا

 أمام أية محكمة.

فالقانون الليبي قد نص عل  الرقابة القضائية عل  دستورية القوانين بوجهيها )رقابـة   

الالغاء و الامتناع(. وتطبقًا لذلك قضإ المحكمة العليا بإلغـاء عـدة قـوانين، أو موادهـا 

 .(29)ةير الدستورية في مسيرة التصحير الذي مارستت عل  القوانين المخالفة للدستور
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وهنا يمكن للمتقاضين المطالبة بالتعويض عن القوانين ةيـر الدسـتورية، ويمتـد ذلـك  

للمتعاقدين إذا كانإ نصوع القانون المطعون فيـت مـا يحـرم المتعاقـدين مـن حقـوقهم 

 الدستورية وكانإ تؤثر عل  التزامات التعاقد، تطبيقًا للعدالة والشرعية الدستورية.

 نطاق المسئولية لأسباب تتصل بأطراف العقد.ــ  المطلب الثاني

تقوم المسئولية العقدية في نطاق القانون العام، بنـاء علـ  خطـأ مـن جانـب الإدارة، أو 

الظروف .وفي المقابل قد تتصل  (30)بدون خطأ وهو أمر لا مثيل لت في القانون الخاع 

 بمسئولية المتعاقد وهو ما سيتم تناولت في الفرعيين اللحقيين.

 ولية الدولة التعاقدية ؤمســ  الفرع الأول

ولية الدولة التعاقدية دون خطأ، في كل حالة تتدخل فيها أثنـاء تنفيـذ العقـد، ؤتقوم مس   

الـذي يزيـد أعبـاء بتعديل التزامـات المتعاقـد، لهـدف تحقيـق المصـلحة العامـة، الأمـر 

، وقد اختلف الفقت بين مؤيد ومعارض لقيام (31)المتعاقد المالية بشكل يخل بتواان العقد 

 2فقـرة    66دارية فـي المـادة  وقد نصإ لائحة العقود الإ  .(32)مسئولية الدولة دون خطأ

تزيـد عمـا هـو صـناف أعما  إضـافية أو بتوريـد أعل  أن " إذا كان المتعاقد قد كُلف ب

متعاقد عليت أصـلً فيراعـ  الاحتفـاظ بجـزء مـن التـأمين يعـاد  نسـبة قيمـة العمـل أو 

 ."ستلمها نهائيًااضافية إل  حين التوريدات الإ

لم يعـال  ،كما أنت  62نصإ عليت اللئحة السابقة في المادة    يطابق ما  يلحي أن النص  

ضافية للمشروع، وفيمـا إذا كـان إعما   أبالقيام بلة التي يخرج فها المتعاقد بإرادتت  الحا

ضـافية، وهـي وفـق عمـا  الإقتصـر علـ  تكليفـت بالأايستحق التعويض عنهـا أم لا، و

ا، بقـدر التكـاليف داريـة يسـتحق  النظرية العامـة فـي العقـود الإ عنهـا المتعاقـد تعويضـً

الزائدة التي تكبدها في سبيل الاستمرار في تنفيذ العقد، عملً بما يوجبت مبدأ حسن النية 

التـي نصـإ علـ  الاحتفـاظ بجـزء مـن في تنفيذ العقود، وهو ما جاء بـت عجـز المـادة 

ضافية، وذلك لإرجـاع هـذه القيمـة المسـتقطعة للمتعاقـد عما  الإـأالتأمين يعاد  قيمة ال

بـالنص "   2007فـي لائحـة    114وتقابـل نـص المـادة  ،من اللئحة  126وتؤكد المادة  

إليت بما في ذلـك أي تعـديلت أو ايـادات  ةعما  المسند عل  المقاو  أن ينهي جميع الأ

فـي حـدود مـا يكـون مخـولاً لهـا بموجـب العقـد أو ضافات تدخلها الجهة المتعاقـدة إأو  

 فالمتعاقد وبذلك .حكام هذه اللئحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها"أبمقتض   

 عما  وفق العقد، وايادة عليت.أملزم بالقيام بجميع ما يسُند إليت من  رة اد الإ مع 

( فقرة ج عل  حـق الجهـة المتعاقـدة فـي تغييـر مسـتوى وطبيعـة 4وقد نصإ المادة ) 

ا من نفس المادة علـ "  ةالخدمة أو المنت  لصالر المستهلك أو المستفيد، ونصإ الفقر
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وهو ما .  تها المنصوع عليها في العقد االمتعاقدة بالتزامحق المتعاقد عن إخل  الجهة  

يقر مسئولية الدولـة للخطـأ، أي عنـد الإخـل  أمـا النصـوع السـابقة فتمثـل مسـئولية 

الدولة دون خطـأ باعتبارهـا الأمينـة علـ  المصـلحة العامـة، يمكنهـا تعـديل التزامـات 

 المتعاقد.

حكـام أص صراحة عل  التعويض إلا أنـت يستشـف ضـمنا مـن نوبالرةم من عدم ال    

التي تؤكد عل  التواان المالي للعقد، في نصوع عدة، وهذا يستتبع تعويض اللئحة،  

يؤكد منت الوجهة من النظـر   . وماالعقد عباء المالية التي فاقإ نصوع  المتعاقد عن الأ

علـ  تعـويض المتعاقـد فـي حالـة إنهـاء العقـد دون   منهـا  119نص اللئحة في المادة  

 .مقتض مع التأمينات والتعويض إن كان لت وقوع خطأ منت 

وإنمـا لتحقيـق المصـلحة العامـة ؛  تدخل الدولة إنهاء العقد حتمًا لا يكيف عل  أنت خطأ  

 ولم تنكر اللئحة حق المتعاقد في التعويض.

 المتعاقد.مسئولية ــ  الفرع الثاني

ات، تنعقد مسئولية المتعاقد مع الدولة في حالات عدم الالتزام بتنفيذ العقد طبقًا للمواصف

هما  أو التـأخير فـي تسـليم المشـروع أو التوريـد، وإلا تعـرض لتوقيـع ةرامـات والإ

كما يعد التأخير في بدء تنفيذ العمـل رةـم تسـلمت الموقـع   التأخير، أو سحب المشروع.

يام مسئوليتت العقدية وكذلك الب ء في تنفيـذ المشـروع سباب لقخاليًا من الموانع، من الأ

 في العقد.بشكل يستحيل معت إتمام المشروع وفق الوعاء الزمني المتفق عليت 

من اللئحة عل  أن " تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيـت الموقـع   98وتقضي المادة   

ا فيتفـق علـ  المـدة اللامـة لإخلئـت  ... للمتعاقد خاليا من الشواةل فـإذا لـم يكـن خاليًـ

حـداهما إالطـرفين ويكـون مـن نسـختين تسـلم  مـن  ويحرر عند التسـليم محضـر يوقـع  

مندوب مخـو  خرى لدى الجهة المتعاقدة وإذا لم يحضر المتعاقد أو  للمتعاقد وتحفي الأ

عنت لتسلم الموقع في التاريخ الذي حددتت لت الجهة فيحرر محضر بذلك ويعتبر تاريخت 

لفشـل الجهـة المتعاقـدة  تتنتيج ما ةميعاد البدء في التنفيذ وإذا تكبد المتعاقد تأخرًا أو كلف

في تمكينت من استلم الموقع أو أي جزء منت فيكـون المتعاقـد مسـتحقًا لتمديـد المـدة أو 

 كلفة التأخير.

إذا لم تسلم الموقع في الميعاد، ذلـك أن دارة ما يلحي بشأن النص أنت حدد مسئولية الإ 

ولم يهتم بفرضـية اسـتلم المتعاقـد للموقـع   النص انصب عل  تحديد بدء ميعاد التنفيذ،

خاليًا من الشواةل ولم يشرع في تنفيذ العمل، بما يمكن القو  سـريان النظريـة العامـة 

، من اللئحة 169،171دارية. والمنصوع عليها في المادتين للجزاءات في العقود الإ
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 حيث تقضي الأول  بفرض ةرامة تأخير لا تتجاوا عشـرة فـي المائـة مـن قيمـة عقـد 

فـي ولا تتجاوا عشرون في المائة من قيمة العقود الأخـرى إذا تـأخر المتعاقـد   توريد ال

 إنهاء العقـد  داريةتوجب عل  الوحدة الإ  171تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، أما المادة  

وقـد ،شـرط مـن  ـروط العقـد بالبدء في التنفيذ أو تباطأ أو أخـل    نإذا تأخر المتعاقد ع

من اللئحة قواعد استحقاق الغرامة عن التأخر في التنفيـذ، وأقـرت   114نظمإ المادة  

المسئولية عن التأخير ولو لم يترتب أي ضرر عن التأخير، دون الحاجة إلـ  تنبيـت أو 

نذار أو اتخاذ أي إجراءات أخرى، بالنسب المتفق عليها في العقد. وهذا النص سيعمل إ

اللئحـة جـزء مـن العقـد، أن    المتعاقد يعلم سلفًاعل  الحد من النزاع المستقبلي ذلك أن  

عمـا  محـل نمـا بتـأخير الأإوبالتالي فإن توقيع الغرامة التأخيرية لا يرتب  بالضـرر و

القضـاء سـيلتزم بتطبيـق الـنص الصـرير فلـن   نلذا سيتجنب أي تـأخير لعلمـت أ  ؛العقد 

كما أقرت اللئحة مسـئولية المتعاقـد عـن الأضـرار التـي   يبحث عن موجبات الضرر.

 (105من المادة 4/  تنشأ عن خطئت هو أو مندوبيت أو مستخدميت )فقرة 

داري لغاء العقد الإإمن اللئحة عل  أنت " يجوا للجهة المتعاقدة    115كما تنص المادة  

 -تية:من الحالات الآأو سحب العمل من المتعاقد وذلك في أي حالة 

المتعاقـدة أنـت لـن   ةهـالجإذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ عل  نحو تـرى معـت  ـ  1

 إتمام التنفيذ في المدة المحددة بالعقد رةم تنبيت كتابة بذلك. منيتمكن 

من المدة اللامة للعقد دون سبب مقبـو  مـن   1/24إذا توقف العمل توقفًا تامًا لمدة  ـ  2

 المتعاقد.

الدليل عل  عدم مبا رتت للتنفيذ كما هو مقـرر قام  اذ إإذا انسحب من العمل أو تركت ـ  3

 \نحو لا يرج  معت التنفيذ السليم.عل  عمالت أضطراب اأو ثبإ 

عطـاءه مهلـة إإذا تأخر تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة  ـ  4

 نجاا في المهلة التي أعطيإ لت.لذلك أو التأخر عن الإ

 :الخاتمة

 ل في: ثمتبعد الانتهاء من البحث أمكننا رصد مجموعة من النتائ  ت    

ن1 عقود  ـ  من  طائفة  في  الظروف  في  التغير  عن  النا ئ  الأثر  الليبي  المشرع  ظم 

 أما الأثر في عقود الإدارة فإنت يظهر في مرحلة تنفيذ العقد. الخاع،القانون 

 منحإ لائحة العقود الإدارية سلطة تقديرية للإدارة في مسائل المدة.ـ 2
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المالي،ـ  3 بالتواان  الإدارية  العقود  لائحة  المقابل   عنيإ  ايادة  بجواا  قضإ  حيث 

 بما في ذلك حالة إصدار تشريعات جديدة. المالي في كل حالة يختل فيها،

 تسري جميع تشريعات الضرائب عل  المتعاقدين وإن أثرت عل  تنفيذ العقد.ـ 4

 الدولة ةير مسئولة عن الأضرار التي تلحق المتعاقدين من تنفيذ المعاهدات الدولية.ـ 5

 يستبعد التعويض عن القوانين ةير الدستورية وفق النظام القانوني في ليبيا. لاـ 6

 تنعقد مسئولية الدولة التعاقدية بخطأ ودون خطأ وفق أحكام لائحة العقود الإدارية. ـ 7

 التوصيات: 

يجب تضمين النصوع القانونية التي تتعلق بتنفيذ العقد تبعا لتغير الظروف آليات ـ  1

 عملية لتعديلت مع ما يوجبت مبدأ حسن النية.

حظر النص عل   رط الثبات التشريعي من اللوائر التي   ي يجب عل  المشرع الليبـ  2

وقدرتها عل  التطوير   تنطبق بشأن عقود الإدارة؛ لما يمثلت من مساس بسيادة الدولة،

 بتعديل تشريعاتها بما يناسب المصلحة العامة فيها.

 

 الهوامـــــــــــــــش: 
 

 .218ع –مصادر الالتزام  –د.عبدالحي حجااي (1)
جامعــة المنصــورة  -أثر الظروف اللحقة عل  تحديد مضمون الالتزام العقــدي  –أحمد سعيد الزقرد  (2)

 .113ع –
 .113ع –مرجع سبق ذكره  -أحمد سعيد الزقرد(3)
الاقتصــادية علــ  المعــاملت التعاقديــة،  أثــر تغيــر الظــروف -كما  محمد السعيد عبد القــوي عــون  (4)

 .432دراسة مقارنة، جامعة المنوفية ع 
 .111ع -المرجع السابق الذكر –أحمد سعيد الزقرد (5)
المخاطر هي إمكانية وقوع حدث أو عدم وقوعت خل  فترة امنية معينة، ولا يمكن توقع نتائجت مــن (6)

قبل الأطراف، وبذلك فإن المخاطر تتكون مــن عنصــرين الأو  احتماليــة حــدوث الظــرف والثــاني أن 

العقديــة هــي التــي ترجــع لإرادة أطــراف العقــد   يترتب عنت ما يــؤثر علــ  تنفيــذه العقــد، والمخــاطرات

كالمخاطر النا ئة عــن تغيــرات فــي المواصــفات والشــروط الفنيــة و أخطــاء التنفيــذ ومســتوى الجــودة 

والتأخير في التسليم، وترتب  بكبرى المشروعات كمشروعات التنظيم المعماري التي تتضمن مســتوى 

 إنفاق مالي قد لا يستوعبت العقد، أو بسبب عدم الاستقرار القانوني والاقتصادي.

د. وليد عبد المنعم أمين، أثر تغير الظــروف القانونيــة فــي تنفيــذ العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي، 

 وما بعدها. 111، ع2012 جامعة القاهرةرسالة دكتوراة 
 .161-160ع –مشار إليت في نفس المرجع السابق  (7)
أو  تشريع أخذ بنظرية الظروف الطارئة القانون اليوناني، والقانون المدني الإيطــالي، بينمــا رفــض (8)

القانون الفرنسي الأخذ بها عل  أساس أنها تنا  مــن القــوة الملزمــة للعقــد، وظهــرت الفكــرة لأو  مــرة 
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ــي  ــوم ف ــون بل ــول  صــياةتت لي ــام ت ــق ع ــاا مرف ــد امتي ــبة عق ــالي بمناس ــواان الم ــادة الت ــبب لإع كس

، 104ع  –د. وليــد عبــد المــنعم أمــين  -451-450ع –كامــل الســيد مرجــع ســبق ذكــره 1990عــام

 1وأيضًا ع
من المعاهدة بحق الأطراف بالدخو  في مفاوضــات لعقــد معاهــدة جديــدة تأخــذ   435يقضي الفصل    (9)

بعين الاعتبار الظروف المستجدة، مشار إليت في مؤلف د. محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتــا القــوة 

ــ   ــي  الأول ــن وحــي حــرب الخل ــة م ــة مقارن ــة، دراس ــاهرة والظــروف الطارئ ــ   –الق ــة الأول الطبع

 .144ع-،بدون نا ر1993
من معاهدة وا نطن " إذا قدرت أثنــاء مــدة ســريان المعاهــدة إن متطلبــات أمنهــا   21يقضي الفصل  (10)

مشــار إليــت فــي نفــس   ....القومي والمتعلق بالدفاع البحري قد تأثرت ماديًا بسبب طروء ظروف جديــدة

 144-المرجع السابق
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للمنظمــات الدوليــة علــ  أنــت " إذا اســتطاع أحــد   62تنص المادة  (11)

الأطراف بما يتفق مع الفقرات السابقة أن يعتمد التغير الجوهري في الأوضاع كسبب لإنهــاء المعاهــدة 

مــن  62أو الانسحاب منها فهو يستطيع أيضًا أن لا يعتمــد إلا لوقــف تطبيــق تلــك المعاهــدة" أمــا المــادة 

معاهدة فيينا لقانون المعاهدات بين الدو  " لا يجوا الاستناد إلــ  التغيــر الجــوهري ةيــر المتوقــع فــي 

الظروف التي كانإ سائدة عند إبرام المعاهدة كأساس لإنهائها أو الانسحاب منها إلا بتــوافر الشــرطيين 

  -التاليين:

 إذ كان وجود الظروف المشار إليها أساسًا ضروريًا لارتضاء الأطراف الالتزام بالمعاهدة. -1

 إذا كان يترتب عل  التغير تبديل ضروري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقًا للمعاهدة. -2

بالتغير في الظروف للنسحاب مــن   في حين تنص الفقرة الثانية عن الحالات التي يجوا فيها الاحتجاج

 المعاهدة أو أي التزام دولي أخر مستحق لطرف أخر في المعاهدة.

 انظر في بنود الاتفاقية كاملة.

Ht libray.umn.edu/are bic/veienua.law treaty conv.html 
قضإ محكمة العد  الدولية بأن تطور أساليب الصيد لا يمثل تغيرًا جوهريًا للظروف يبــرر إنهــاء   (12)

 .148ع  –المعاهدة، مشار إليت في مؤلف د/ محمد الكشبور 
تقضي المادة المذكورة بأنت " لا يسُأ  أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماتت إذا أثبإ أن عدم (13)

التنفيذ كان بسبب عائق يعود إل  ظروف خارجة عن إرادتت وأنت لم يكن مــن المتوقــع بصــورة معقولــة 

قبــت أو التغلــب اأن يأخذ العائق في الاعتبار وقإ انعقاد العقــد أو أن يكــون بإمكانــت تجنبــت أو تجنــب عو

 عليت أو عل  عواقبت.

إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذي عهد إليت بتنفيذ العقــد كــل أو جزئــي فــإن   -أ

 ذلك الطرف لا يعف  من النتيجة إلا إذا أعف  منها بموجب الفقرة السابقة .

 كان الغير سيعفي من المسئولية فيما لو طبقإ عليت أحكام الفقرة المذكورة.  -ب

 يحدث الإعفاء المنصوع عليت في هذه المادة أثره خل  المدة التي فيها العائق قائم.   -ج
مبدأ سلطان الإرادة هو مظهر من مظاهر المذهب الفردي في الفلسفة، حيث تشكل الإرادة المنفــردة (14)

 انظر في ذلك تفصيلً  أصل الالتزام،
عرفإ عقود الدولة هذا النوع من الشروط في عقود البترو  الليبية، وذلك بمقتضــ  البنــد الســادس (15)

، الذي نظم عقود الامتياا، الذي يــنص علــ  أنــت:" 1955الثاني لقانون البترو  لسنة    الملحق  عشر من

تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة فــي الولايــات جميــع التــدابير اللامــة لضــمان تمتــع 
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المخولة لها بمقتض  هذا العقد ولا يجوا المساس بالحقوق التعاقدية المنصوع الشركة بجميع الحقوق  

بمقتضــ  المرســوم   عليها صراحة في العقد مالم لم يكن باتفاق الطرفين"، وتم النص عل  هــذا الشــرط

ا لأحكــام قــانون  1961الملكي الصادر في نوفمبر    والذي يقضي " يفسر هذا العقد خل  مدة نفــاذه طبقــً

البترو  واللوائر الصادرة بمقتضاها وقإ منر العقد وأي تعديل أو إلغــاء لتلــك اللــوائر لا يســري علــ  

الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها وأو  ما يلحــي بشــأن النصــوع الســابقة أن الشــرط تــم الــنص 

عليت بصــورتيت وهــ  ثبــات العقــد، و ــرط الثبــات التشــريعي . أي أنــت تمــادى بــالنص لعــدم المســاس 

بالحقوق التعاقدية إلا باتفاق الأطراف، إل  الثبات التشريعي، حيث نــص القــانون بصــراحة علــ  عــدم 

سريان التشريعات الجديدة عل  الشركات المتعاقدة إلا بموافقتها. وهذا النص مظهر من مظــاهر هيمنــة 

 الشركات الدولية للنف  عل  الدو  المنتجة.
 .215ع –مشار إليت في رسالة د/ وليد عبد المنعم أمين، مرجع سبق ذكره (16)
 .215 –نفس المرجع السابق (17)
لم ينص دستور المملكة الليبية المتحدة عل  هذه المسألة، فيمــا عــداما نــص عليــت مــن الــنص علــ    (18)

سلطات الملك في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس الأمة، وهذا النص لا يختلف في 

، الذي منر ذات الاختصاع لمجلــس قيــادة 1969من الإعلن الدستوري لسنة  23مضمونت عن المادة  

الثورة، إلا ما قد يرى تفويض مجلس الواراء في عقده والتصديق عليت، والذي انتقل بصــدور القــانون 

، والتــي 3فقــرة  5بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية لها وفــق مــا نصــإ عليــت المــادة   1984لسنة    9رقم  

 1423لســنة    2انحصرت كسابقاتها في التصديق عل  المعاهدات وهو ذات ما نص عليت القــانون رقــم  

منــت علــ   17، فــي المــادة 2011، كمــا نــص الإعــلن الدســتوري لســنة 3فقــرة  4ميلديــة ف المــادة 

اختصاع المجلس الوطني الانتقالي المؤقإ بالتصديق عل  المعاهدات الدوليــة أمــا مشــروع الدســتور 

منت عل  أن " تكون المعاهدات والاتفاقات الدولية المصادق عليها في   13، فقد نصإ المادة2017لسنة

 مرتبة أعل  من القانون وأدن  من الدستور وتتخذ الدولة التدابير اللامة لإنفاذها بمــا لا يتعــارض مــع

ــم  ــتوري رق ــن الدس ــد أن الطع ــنص نج ــذا ال ــل ه ــتور" وقب ــام الدس ــنة  1أحك ــة  57لس قضــائية بجلس

قد قض  بأن " الاتفاقات التي ترتب  بها الدولة الليبية تكــون نافــذة مبا ــرة بمجــرد إتمــام   23/1/2013

إجراءات المصادقة عليها من السلطة التشريعية وتكون لها أسبقية التطبيق علــ  التشــريعات الداخليــة، 

بحيث إذا حدث تعارض بين أحكامها وأحكــام التشــريعات الداخليــة فــإن أحكــام الاتفاقيــات هــي الأولــ  

بالتطبيق" وكل ما في الأمر أن المشرع الدستوري في ليبيا قد نظم مسألة الاختصاع بالتصــديق علــ  

 المعاهدات الدولية، ثم مؤخرًا نظم مسألة سمو المعاهدة عل  التشريع العادي.
التعمــيم  –ســابقًا  –يتعلق الحكم بالنزاع في قضية أواو حيث أصدرت اللجنة الشــعبية للأمــن العــام (19)

، مخاطبة الأجهزة الأمنية بما فيهــا مصــلحة  ــئون الأجانــب طالبــة مــنهم 1989/  18/9بتاريخ    1919

الالتزام باعتبار كافة الوثائق الممنوحة لمــواطني اواو ملغــاة ولا يعتــد بهــا، بمــا فيهــا جــوااات الســفر 

( فــي الــدعوى 201وكتيب العائلة والبطاقة الشخصية ورخص القيادة، المقدم من ذوي الشأن وعددهم )

 ، بالنقض أمام المحكمة العليا.16/6/2009بتاريخ 2009لسنة  129الادارية رقم 
 .217ع  -د/ وليد عبد المنعم أمين، مرجع سبق ذكره(20)
د/  ريف يوسف خاطر، مسئولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، دراســة (21)

في نفس المعن  انظــر   -123ع    2013اكتوبر    54العدد    والاقتصادية:مقارنة.مجلة البحوث القانونية  

 . 217ع  –د/ وليد عبد المنعم أمين 
 وما بعدها.  124ع  –انظر في هذه الاعتبارات بالتفصيل د/  ريف يوسف خاطر (22)
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 .124ع  –نفس المرجع السابق (23)
أقر مجلس الدولة الفرنسي نظرية المخاطر في حكمت الصــادر   217ع    –د/ وليد عبد المنعم أمين  (24)

عن مسئولية الدولة عن أعما  الإدارة ولو لم ترتكب أي خطأ وامتــدت إلــ  حالــة   1895يوينو    21في  

وقوع ضــرر نتيجــة صــدور قــانون عــن الســلطة التشــريعية، وتقــرر النظريــة المســئولية علــ  أســاس 

لية، ومجلس الدولــة الفرنســي أو  مــن طبقهــا د/ ؤوالمخاطر دون خطأ وهي تعد استثنًاء من نظام المس

 . 187وأيضًا ع  154 ريف يوسف خاطر.ع
. وقد قضإ المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني في القضية 125ع  –د/  ريف يوسف خاطر (25)

 103بنقض الحكم المطعــون فيــت فــي الــدعوى رقــم    23/8/2016قضائية بجلسة    57لسنة    2330رقم  

، وجاء في أسباب الحكم " الحكم المطعــون فيــت قضــ  بانقضــاء الالتــزام لاســتحالة التنفيــذ 2007لسنة  

استناداً إل  أن المطعون ضده قد ةلإ يده في تنفيذ مشاريعت التي تحصل بسببها عل  القرض بصــدور 

والتي حالإ بينت وبين الوفاء مع أن هذه القوانين لما ورد في   تالقوانين الا تراكية والزحف عل  نشاط

أسباب الحكم لم تسلبت حقت في الحصو  عل  تعويض مقابل ذلك و كان الحكم المطعون فيــت قــد قضــ  

بانقضاء التزام المطعون بتسديد قيمة التسهيل استناداً منت إلــ  أســباب حاصــلها أن الســلطة القائمــة فــي 

البلد وقإ الاستيلء عل   ركة المقاولات المملوكة لت هي من أمرت بالزحف علــ   ــركات الأفــراد 

ذات الطابع الاقتصادي الخاع بحجة أنها كانإ تمارس الاستغل  لجهد الغير.... بما لها مــن رهبــة لا 

قبل للمطعون ضده بدفعها ورتب عل  ذلك حالة إعسار لت بالاستيلء عل  كافة أصولها التي أنفق فيهــا 

قيمة التسهيل الذي اقترضت من الطاعن لتمويلهــا دون أن يتحقــق مــن هــذه الســلطة التــي أ ــرفإ علــ  

أعما  الزحف عليها وتقييمها لتعويض أصحابها وكان ذلــك بتــاريخ ســابق علــ  رفــع هــذه الــدعوى ". 

 الواقعة تتعلق بعقد قرض تجاري قام فيها الطاعن بمخاصمة القوانين الا تراكية.
فــي فرنســا المبــدأ مســئولية الدولــة عــن   -123ع    –مرجع سبق ذكــره    –د/  ريف يوسف خاطر  (26)

 .123أعما  السلطة القضائية في حالتي الخطأ الجسيم وإنكار العدالة، نفس المرجع ع
 .219ع أمين.إليت في رسالة د/ وليد عبد المنعم  ر. مشا((27)
. بمقتضــ  التعــديل الدســتوري بســنة 155ع  أمين،انظر في هذا الاتجاه رسالة د/ وليد عبد المنعم  (28)

في فرنسا التي تقتضي بجواا الدفع بعدم دستورية النصوع التشــريعية التــي تمــس   61فقرة    –  2008

 .155ع –نفس المرجع السابق  الدستور.حقوق وحريات المتقاضيين التي يضمنها  
قضائية قضإ فيت المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الثانية من   59لسنة    25مثيل ذلك الطعن رقم  (29)

قضــائية  70لســنة  4بشأن إلغــاء محكمــة الشــعب، والطعــن الدســتوري رقــم  2004لسنة  7القانون رقم

 2023/ 5/ 31قضــائية بجلســة  70لســنة  5الدســتوري رقــم  ، والطعــن2023/ 5/3الصــادر بجلســة 

 .1/2024/ 17قضائية بجلسة  70لسنة  9والطعن رقم 
ركن الخطأ في مسئولية الإدارة النا ــئة عــن العقــد الإداري، مشــار إليــت فــي   –د/ مجدي الحلفاوي  (30)

 .222ع -رسالة د/ وليد عبد المنعم أمين
 .225ع-نفس المرجع السابق((31)
 search.auaj.orgي للقضاء الإداري، منشور على العرب الآراء، الاتحادانظر في عرض هذه (32)


